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 الملخص 
اء اھمیة كبیرة في الدول التي تؤسس لھذا یكتسب منصب رئیس الوزر             

المنصب ، وتزداد الاھمیة بشكل اكبر وتتجسد في النظام البرلماني الذي یتولى فیھ 
رئیس مجلس الوزراء ھمام جسام في رسم السیاسة العامة للدولة وتنفیذھا من خلال 

ذي یقوم في البرنامج الحكومي الذي یقدمھ ، فھو الرئیس الفعلي للسلطة التنفیذیة ال
الاساس على ركنین ، الاول : ثنائیة السلطة التنفیذیة من رئیس الدولة ورئیس الوزراء 

  ، والثاني : الفصل بین السلطات و التوازن بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة .
، نجد ان رئیس الوزراء ھو  ٢٠٠٥وفي العراق الیوم وبموجب دستور           

مباشر عن السیاسة العامة للدولة ، وھو الذي یتولى القیادة العامة المسؤول التنفیذي ال
للقوات المسلحة اضافة الى ادارة مجلس الوزراء وترؤس اجتماعاتھ ، ولھ الحق في 
اقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب ، وھي اختصاصات على سبیل الحصر والانفراد 

  ) من الدستور .٨٠تھا المادة (واختصاصات اخرى بالاشتراك مع مجلس الوزراء اورد
 ٢٠١٥لعام  ٣٠٧وبسبب القرار الذي اصدره رئیس مجلس الوزراء ذو الرقم (        

الذي الغى بموجبھ منصب نواب رئیس مجلس الوزراء ونواب رئیس الجمھوریة 
لغرض ترشید الجھاز الحكومي ودمج بعض الوزارات ، فقد اثیرت العدید من 

روعیة ھذا القرار ومدى اتفاقھ مع الدستور وإنسجامھ مع الانتقادات حول مدى مش
الاختصاصات التنفیذیة المقررة لرئیس الوزراء مع الاختصاصات التنفیذیة المقررة 

  لرئیس مجلس الوزراء ، لذلك جاءت ھذه الدراسة للوقوف على كل ما تقدم .
  كلمات مفتاحیة : منصب ، رئیس ، سلطة ، إدارة .

Summary 
             The position of the Prime Minister acquires great importance in 
the countries that establish this position, and the importance increases 
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more and is embodied in the parliamentary system in which the Prime 
Minister Hammam Jassam takes charge of drawing the general policy of 
the state and implementing it through the government program that he 
provides, he is the actual head of the executive authority who is based in 
The foundation is based on two pillars, the first: the dual authority of the 
executive authority from the head of state and the prime minister, and the 
second: the separation of powers and the balance between the legislative 
and executive branches. 
          And in Iraq today, according to the 2005 constitution, we find that 
the Prime Minister is the direct executive responsible for the general 
policy of the state, and he is responsible for the general command of the 
armed forces in addition to the administration of the Council of Ministers 
and presides over its meetings, and he has the right to dismiss the 
ministers with the approval of the House of Representatives, which are 
terms of reference exclusively and exclusively And other specialties in 
conjunction with the Council of Ministers mentioned in Article (80) of 
the Constitution. 
        Because of the decision issued by the Prime Minister, No. 307 of 
2015, which abolished the position of deputy prime ministers and vice-
presidents of the Republic for the purpose of rationalizing the 
government apparatus and merging some ministries, many criticisms 
have been raised about the legitimacy of this decision and its 
compatibility with the constitution and its compatibility with executive 
powers Assigned to the Prime Minister with the executive powers 
prescribed to the Prime Minister, so this study came to find out all the 
above. 
Key words: position, president, authority, management. 

  المقدمة
یكتسب منصب رئیس الوزراء أھمیة كبیرة في الدول التي تؤسس لھذا          

المنصب، وتزداد ھذه الأھمیة بشكل أكبر وتتجسد في النظام البرلماني الذي یتولى فیھ 
رئیس الوزراء مھام جسام في رسم السیاسة العامة للدولة وتنفیذھا من خلال البرنامج 

  الحكومي الذي یقدمھ.
، نجد إن رئیس مجلس  ٢٠٠٥وفي العراق الیوم وبموجب دستوره لعام           

الوزراء، ھو المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة ، وھو الذي یتولى 
القیادة العامة للقوات المسلحة ، كما یقوم بإدارة مجلس الوزراء وترؤس إجتماعاتھ ، ولھ 
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فقة مجلس النواب ، وھي  اختصاصات على سبیل الحصر الحق في إقالة الوزراء بموا
  . )١(والانفراد

، جملة اختصاصات بالاشتراك  ٢٠٠٥كما یتولى رئیس الوزراء بموجب دستور        
) منھ انحصرت في ستة إختصاصات ٨٠مع مجلس الوزراء أوردھا الدستور بالمادة (

  فقط.
اقي منادیة بالقضاء على الفساد ، تعالت أصوات الشارع العر ٢٠١٥وفي عام        

وإعادة النظر بالجھاز الحكومي ، حیث عمت التظاھرات شوارع العاصمة بغداد والعدید 
من المدن الأخرى ، الأمر الذي ألزم رئیس الوراء آنذاك الدكتور حیدر العبادي لإعادة 

  النظر بالتشكیلة الحكومیة .
یة قرار رئیس الوزراء الخاص بإلغاء غیر ان الانتقادات أثیرت حول مدى شرع       

منصب نائب رئیس الوزراء ، ومنصب نائب رئیس الجمھوریة الذي كان یشغلھ في 
حینھا ثلاثة شخصیات ھم في الأصل رؤساء لكتل سیاسیة ، ورأى البعض ان ھذا 

) جاء مخالفاً للدستور باعتباره تجاوزاً ٢٠١٥لعام  ٣٠٧القرار والذي صدر برقم (
  ت المرسومة  لرئیس الوزراء بموجب الدستور .للاختصاصا

لذلك جاءت ھذه الدراسة للوقوف على حقیقة ما لرئیس الوزراء من سلطات        
تنفیذیة وبالقدر الذي یتعلق بھذا الموضوع حصراً للوقوف على المركز القانوني الذي 

، وصولاً وضعھ الدستور راسماً ما لرئیس الوزراء من حقوق وما علیھ من واجبات 
  ) من عدمھ.٢٠١٥لسنة  ٣٠٧الى الوقوف على مدى شرعیة القرار (

تتولى السلطة التنفیذیة عملاً غایة في الأھمیة ینحصر فیما یتعلق بالوظیفة          
التنفیذیة متمثلة بالقیام بوضع القوانین موضع التنفیذ ، فھي المسؤولة عن سیر أعمال 

  .)٢(وخطط التنمیة في البلاد في جمیع المجالات الإدارة العامة وتنفیذ القوانین
إن رئیس مجلس الوزراء ھو الذي یترأس الوزارة ویقوم بالرقابة على الوزارات         

عموماً لتنسیق أعمالھا لضمان سیر المرافق العامة سیاسیاً وإداریاً من خلال ما یصدر 
تھ مساحة كبیرة في النظام عنھ من أنظمة وتعلیمات ، وھو بھذا الوصف یحتل في واجبا

البرلماني فلا عجب أن یتولى رئیس الدولة اختیار من یملك المؤھلات السیاسیة الممیزة 
والخبرة الواسعة والقدرة على الإدارة بما یتفق وھذا المركز الخطیر ، سیما وإن رئیس 

مستوى الوزراء ھو المسؤول الأول عن إدارة شؤون الدولة ، وبالتالي وجوب أن یكون ب
  .)٣(أعلى ممن یساعده من الوزراء في وزارتھ

وفي ضوء ما تقدم فإن رئیس الوزراء یمارس اختصاصات مختلفة في الظروف         
العادیة والاستثنائیة ، رغم انھ لا یتولى وزارة محددة الا إستثناءً ذلك إن المركز 

، وخاصة رئیس الوزراء في المرموق لبلد ما إنما یعتمد أساساً على إقتدار القیادة فیھ 
                                                

  ، العراقي. ٢٠٠٥) من دستور ٧٨) المادة ( ١
، دار  ١) د. حسین عذاب السكیني ، الموضوعات الخلافیة في الدستور العراقي ، النظام البرلماني ، السلطة التنفیذیة، ج ٢

  .٦٨، ص ٢٠٠٦الغدیر للطباعة ، البصرة /عراق ، 
  .٢٣) زھدي یكن ، التنظیم الاداري ، دار الثقافة ، بیروت ، بدون سنة نشر ، ص ٣
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النظام البرلماني ، سیما عندما تأتي ھذه القیادة مبنیة على إدامة الصلة بین رئیس 
الحكومة ورئیس الدولة التزاماً بثنائیة السلطة التنفیذیة، رغم ان العلاقة بین رئیس الدولة 

أن رئیس ورئیس الحكومة في المجال السیاسي تختلف عنھا في المجال الإداري ، ذلك 
  .)١(الدولة في النظم البرلمانیة لا سلطان لھ على ما یعھد بھ الى رئیس الوزراء

ولأن موضوع ھذه الدراسة إنما ینصب على اختصاصات رئیس الوزراء في          
، لذلك فإننا سوف نعرض لھا بمبحثین ، نتكلم في الأول عن إعلان ادیةالظروف الع

ھا ، وفي المبحث الثاني نعرض لقیادة رئیس الوزراء السیاسة العامة للدولة وتنفیذ
  للقوات المسلحة .

  إعلان السیاسة العامة للدولة وتنفیذھا: المبحث الأول
في بدء إنعقاد جلسات البرلمان ، ولغرض تشكیل الوزارة فأن رئیس الوزراء         

تھ العامة ، بینما یتولى اعلان السیاسة العامة للدولة من خلال قیامھ بعرض برنامج سیاس
یشرع البرلمان بمناقشة ھذا البرنامج ، مُبدیاً ملاحظاتھ علیھ بعد أن یطلع على البیانات 
والمعلومات التي سبق لرئیس الوزراء تقدیمھا ، لكي یتم التصویت على برنامج 
الحكومة ، ویُعد الإعلان الصادر عن رئیس الوزراء  بشأن السیاسة العامة بدایة تنفیذ 

رنامج الوزاري الذي قدمھ ، وبیان رئیس الوزراء عن وزارتھ ھو غیر البیان الذي الب
یُلقیھ رئیس الدولة عند افتتاح جلسة عقد البرلمان الذي یُطلق علیھ في الدول الملكیة بـ( 

، ورئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء الذین معھ یشكلون الھیئة ) ٢(خطاب العرش )
وھذه الھیئة تستمر في عملھا ما دامت ثقة  )٣(یاسة العامة للدولةالتي تتولى تنفیذ الس

البرلمان بھا قائمة ، لذا فأن رئیس مجلس الوزراء والوزراء یضعون نصب العین أن 
البرلمان قد یكون سبباً في اسقاط الحكومة في ایة لحظة یشاء متى ثبت لھ ان الحكومة 

  .) ٤(قد اخلت بالبرنامج الذي أعلنتھ
ویُعد رسم السیاسة العامة للدولة من صلب عمل السلطة التنفیذیة فھي التي تتولى       

رسم الاطار العام لھذه السیاسة ثم العمل على وضعھا موضع التنفیذ الذي یتولاه 
الوزراء كل ضمن اختصاص وزارتھ وفي حدود السیاسة العامة للدولة في جمیع 

  دیة ام اداریة .جوانبھا المختلفة ، سیاسیة كانت ام اقتصا
ولكي تكون الحكومة قادرة على تنفیذ السیاسة العامة التي رسمتھا للدولة لابد من       

تجانس مجلس الوزراء لیسھل على أعضائھ اداء الواجبات الملقاة على عاتق كل منھم 
خاصة وأن ھذه السیاسة قد حظیت اصلاً بموافقة البرلمان ورضاه بعد التصویت على 

                                                
، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر  ٢) جورج فودیل وبیار ولفوفیھ ، القانون الإداري ، ج ١

  .٢٠، ص ٢٠٠٨والتوزیع ، بیروت ، 
   ٨٧، اطروحة دكتوراه ، ص ١٩٨٧ء ، كلیة القانون ، جامعة القاھرة ، د . محمد قدري حسن ، رئیس مجلس الوزرا - ٢
،  ١٩٩٧علي حسین احمد غیلان الفھداوي ، مجلس الوزراء في العصر الجمھوري ، كلیة القانون ، جامعة بغداد ،  - ٣

  . ٧٨رسالة ماجستیر ، ص
النظام البرلماني ، كلیة القانون ، جامعة  د . لطیف مصطفى امین ، العلاقة بین رئیس الدولة ورئیس الوزراء في - ٤

  . ١٥١، ص ٢٠١٨السلیمانیة ، اطروحة دكتوراه ، 
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حكومة ، وصار البرلمان شریكاً في وضع سیاسة الحكومة لإدارة شؤون البلاد برنامج ال
  .) ١(خلال الفترة المقررة لھا دستوریاً

ویجب أن یأتي إعلان السیاسة العامة للبلاد محدد الاھداف بقدر ما فیھ من شمول        
دون حصر مسؤولیات الحكومة لكي لا یتعذر على الحكومة مواجھة ما یطرأ من 
مستجدات على الساحة السیاسیة ، وھو الامر الذي دأبت دساتیر الدول فیھ على منح 
سلطات واسعة لرئیس الوزراء لمواجھة ما یستجد من امور طارئة ، ولكن تحت رقابة 

  .) ٢(البرلمان وفي حدود الدستور
وفي لبنان على سبیل المثال ، نرى ان التعدیلات الدستوریة قد اعتبرت مجلس     

وزراء كیاناً مستقلاً عھدت الیھ بالسلطة التنفیذیة ، ولھ مقره الخاص الذي یجتمع فیھ ، ال
، ) ٣(، سلطات مجلس الوزراء  ١٩٢٦) من الدستور اللبناني لعام ٦٤كما حددت المادة (

بدءاً بتنفیذه السیاسة العامة للدولة ، ومتابعة اعمال الوزارات والمؤسسات العامة 
راء واعطاء التوجیھات العامة لضمان سیر العمل فیھا ، والى جانب والتنسیق بین الوز

) من الدستور ، ھو الجھة التي ٦٥ھذه السلطات ، فأن مجلس الوزراء وبموجب المادة (
تتولى السلطة التنفیذیة ، لوضع السیاسة العامة للدولة في جمیع المجالات ، ووضع 

اذ القرارات اللازمة لتطبیقھا ، وتعیین مشاریع القوانین والمراسیم التنفیذیة ، واتخ
موظفي الدولة وكذلك احالتھم على التقاعد ، وقبول استقالتھم وفقاً للقانون ، وكذلك حل 
مجلس النواب بناءً على طلب من رئیس الجمھوریة في حالة إمتناع المجلس لغیر اسباب 

متوالیین لا تقل مدة قاھرة عن الاجتماع طوال عقد عادي ، او طوال عقدین استثنائیین 
كل منھما عن الشھر ، او في حالة رده لموازنة الدولة كاملة بشكل متعمد لغرض شل ید 

  .) ٤(الحكومة عن مواصلة العمل
وفي انكلترا التي تعد مھد النظام البرلماني نَجدُ أن لجنة ( ھالدن) التي تشرف        

لرئیسیة لمجلس الوزراء في ثلاث ، قد حددت المھام ا ١٩٨٨على الإدارة العامة لسنة 
  مھام ھي :

  اولاً : یتولى مجلس الوزراء تقریر السیاسة التي سوف یعرضھا على البرلمان .
ثانیاً : یأخذ مجلس الوزراء على عاتقھ إدارة السلطة التنفیذیة وفقاً للسیاسة التي یقرھا 

  البرلمان .

                                                
  .  ٩٦علي حسین احمد غیلان الفھداوي ، مصدر سابق ، ص - ١
  . ١٥٢محمد قدوري ، مصدر سابق ، ص - ٢
رئیس الحكومة ، یمثلھا ، على (( رئیس  مجلس الوزراء ھو  ١٩٢٦) من الدستور اللبناني لعام ٦٤تنص المادة ( - ٣

ویتكلم باسمھا ، ویعتبر مسؤولا عن تنفیذ السیاسة العامة التي یضعھا مجلس الوزراء ، وھو یمارس الصلاحیات الاتیة : 
یرأس مجلس الوزراء ، ویكون حاكماً نائباً لرئیس المجلس الاعلى للدفاع ، ویجري الاستشارات النیابیة لتشكیل الحكومة ، 

  الجمھوریة مرسوم تشكیلھا ، ویطرح سیاسة الحكومة العامة امام مجلس النواب )) . ویوقع مع رئیس
  . ١٩٢٦) من دستور لبنان لعام ٦٥) من المادة (٤الفقرة ( - ٤
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ط وبشكل دائم لمتابعة نشاطات ثالثاً : یقوم مجلس الوزراء بمھمة التنسیق والتخطی
  .) ١(الإدارة العامة في كافة المجالات وفي جمیع الوزارات وتحدید سلطاتھا 

ورغم الانتقادات التي سجلت ضد ھذا البیان لمھام مجلس الوزراء ، فھو یعرض       
المھام الاساسیة لمجلس الوزراء بوضوح وتحدید ، ویبین دور البرلمان في تقریر 

التي ینفذھا مجلس الوزراء والتي انحصرت مھمتھ ابتداءاً في عرض سیاستھ السیاسة 
على البرلمان الذي لھ قبولھا أو رفضھا ، لذلك فأن تقریر البرلمان لأمر ما یلزم مجلس 

  .)  ٢(الوزراء بتنفیذ ھذا الامر . 
رة حقیقة الامر ھي أن النظام البرلماني یضع الوزارة في مركز غایة في الخطو      

فیما یتعلق بتولیھا للسلطة التنفیذیة في حكمھا الفعلي للبلاد وإدارتھا ، لذا فأن تحملھا 
أعباء المسؤولیة السیاسیة التي تأخذھا على عاتقھا یعد امراً طبیعیاً ، رغم أن ھناك من 
یعتبر أن السیطرة في ھذا المجال تنحصر برئیس الوزراء الذي یتولى الوصایة على كل 

  .) ٣(لتنفیذي الجھاز ا
، ورغم انھ حدد اختصاصات رئیس الوزراء  ٢٠٠٥ففي العراق نجد أن دستور       

) منھ بالقیادة العامة للقوات المسلحة ، وإدارتھ لمجلس الوزراء و ترؤس ٧٨بالمادة (
اجتماعاتھ ، وحقھ في طلب إقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب ، إذ جاءت ھذه 

الحصر الى جانب الصلاحیات الاخرى التي لھ بالاشتراك مع  الاختصاصات على سبیل
مجلس الوزراء ولیس على سبیل الانفراد ، ولكن مقدمة نص المادة اعلاه اوردت أن 
رئیس الوزراء ھو (( المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة العامة للدولة )) ، وھنا 

ھي كما نرى تحمل وجھین ، نرى غموض النص في تحدید ھذه المسؤولیة وطبیعتھا ، و
الاول : إن مسؤولیة رئیس الوزراء عن التنفیذ المباشر للسیاسة العامة قد تعني منحھ 
سلطة علیا ولو غیر مباشرة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة اضافة الى صلاحیتھ المباشرة 

قالة على وجھ الانفراد في ترؤس المجلس وإدراتھ وقیادتھ للقوات المسلحة وحقھ في إ
الوزراء بموافقة مجلس النواب والتي یمارسھا دون اللجوء الى التصویت في مجلس 

، والتي یكون في مقدور رئیس الوزراء القیام بھا منفرداً على أن لا یخالف  )٤(الوزراء
  نصوص الدستور .

والحقیقة ھذه یعززھا النص الدستوري الذي یؤكد صفة رئیس الوزراء التنفیذیة        
ول (( المسؤول التنفیذي المباشر )) ، والذي یؤكد إقتران ھذه الصفة مع الاختصاص بالق

الممنوح لرئیس الوزراء على وجھ التحدید ، وصفة التنفیذ ھذه یسمیھا البعض بـ ( القوة 

                                                
، د . لطیف مصطفى امین  ٣٠د . كلود غیو ، النظام السیاسي والإداري في بریطانیا ، بلا دار نشر ، بلا سنة نشر ، ص -  ١

  . ١٣٢، ص، مصدر سابق 
،  ١٩٩٦د . احمد عبد اللطیف ابراھیم السید ، رئیس الدولة في النظام البرلماني ، كلیة الحقوق ، جامعة عین شمس ،  - ٢

  . ١٠٩اطروحة دكتوراه ، ص
  . ٢١٢، ص ١٩٨٩د . رمزي الشاعر ، الایدولوجیات واثرھا في الانظمة السیاسة المعاصرة بلا ناشر ،  - ٣
  . ٢١بیار دلفولفیھ ، مصدر سابق ، صجورج فودیل و  - ٤
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، والتي نجد مبررھا في انھا تأتي تحقیقاً للمصلحة العامة من خلال من ) ١(التنفیذیة )
عن آرائھا وھو ھنا رئیس الوزراء ، الذي یعد المسؤول الاول عن یمثل الدولة ویعبر 

  سیاسة الحكومة وبرنامجھا وما یترتب على ھذا البرنامج من نتائج  سلباً أو ایجاباً .
كما أن الدستور یؤكد أن واجب رئیس الوزراء في تنفیذه للسیاسة العامة للدولة        

وھر اختصاصھ ، ومن امتیازات السلطة والتي وضعھا مجلس الوزراء ، انما یعد ج
العامة المعروفة في القانون الاداري ، والذي ینشئ واجبات وحقوق لصالح الغیر ، او 

،  )٢(علیھ ، ومن جانب الادارة دون الحاجة الى رضاه وھو بالتالي صفھ القرار النافذ
ذي المباشر وتأسیساً على ھذا المفھوم یكون رئیس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفی

) من الدستور ، من خلال ممارسة ٧٨عن السیاسة العامة للدولة بموجب نص المادة (
لاختصاصاتھ وحقوقھ التي اقرھا الدستور في التخطیط والتنفیذ والاشراف على عمل 

  . )٣(الوزارات
ولكن مسؤولیة رئیس الوزراء عن تنفیذ السیاسة العامة للدولة بشكل مباشر قد تم        

) من الدستور قصرت حقھ على ٧٨ییدھا فیما یتعلق بمحاسبتھ للوزراء ، إذ أن المادة (تق
طلب إقالة الوزیر فقط وترك امر الموافقة على ھذه الاقالة لمجلس النواب ، الامر الذي 
یتعارض مع فكرة سلطة رئیس الوزراء في التنفیذ المباشر في نطاق تنفیذ السیاسة 

ان السبب في الكثیر من الخلافات بین رئیس الوزراء والوزراء العامة للدولة ، والذي ك
، وبالتالي فأن السلطات التي منحت لرئیس الوزراء جاءت متواضعة ولم تكن متناسبة 
فیما عھد الیھ من مسؤولیة لتنفیذ السیاسة العامة للدولة ، اذ نرى ان حریتھ في اختیار 

ت الحزبیة ومنح الثقة من البرلمان ، ومثلھا الوزراء لم تكن مطلقة ، بل تقیدھا التوافقا
ایضاً طلب إقالة الوزیر التي تتوقف على رضى البرلمان وموافقتھ ، مما یضعف سلطة 

  .)٤(رئیس الوزراء التي یمنحھا لھ النظام البرلماني في تحملھ المسؤولیة التنفیذیة مباشرة
تنفیذ السیاسة العامة للدولة ، اما الوجھ الثاني بشأن مسؤولیة رئیس الوزراء عن        

فھذا الاتجاه یرى أن رئیس الوراء یُعد المسؤول الاول عن نجاح تنفیذ السیاسة العامة او 
فشلھا ، باعتباره الذي یتولى تجسید ما ورد من بنود في برنامج السیاسة العامة للحكومة 

السلطة توجد  یثما توجدفي الواقع العملي ، وذلك عملاً بالقاعدة الدستوریة ( ح
) ، ولأن رئیس الوزراء ھو الذي یتولى السلطة التنفیذیة ، فھو الذي یتحمل المسؤولیة

المسؤولیة ابتداءاً امام البرلمان ، بخلاف ما ھو علیھ حال رئیس الجمھوریة الذي یعد 

                                                
د . عادل سید فھمي ، القوة التنفیذیة للقرار الاداري ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاھرة ، بلا سنة نشر ،  - ١

  . ١١٠ص
  . ١٩٢جورج فودیل و بیار دلفولفیھ ، مصدر سابق ، ص - ٢
) ، منشور على موقع المحكمة الاتحادیة العلیا ٢٠١٠/ اتحادیة ( ٤٤( قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق المرقم  -  ٣

  .   www.iraq.iqالالكتروني 
د . علي یوسف الشكري ، د . محمد علي الناصري ، د . محمود الطائي ، دراسات حول الدستور العراقي ، مؤسسة  -  ٤

  . ٣٦١، بلا مكان طبع ، ص ٢٠٠٨اقیة ، آفاق للدراسات والابحاث العر
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، إذ ان الدستور العراقي الحالي ذھب الى جعل رئیس ) ١(مصون غیر مسؤول
  . )٢(رمزیاً بینما رئیس الوزراء ھو الرئیس الفعلي للسلطة التنفیذیةالجمھوریة ذو منصب 

كما أن مسؤولیة رئیس الوزراء وھو یتولى سلطة الحكم تجعلھ عرضھ للحساب        
والمسؤولیة عن إدارتھ لشؤون الدولة باعتباره رئیس الحكومة امام الشعب الذي یتولى 

مھ بتحقیق الاھداف التي سبق وان وعد حكمھ ضمن مفھوم ( المحكومین) وذلك عن قیا
بھا مما یوجب بقاء المسؤولیة الى جانب السلطة في كل امر یتبناه ضمن ھذه 

  . )٣(المسؤولیة
إلا ان ھذا الاتجاه في تحمیل رئیس مجلس الوزراء المسؤولیة الكاملة عن تنفیذ       

مة تدخل في السیاسة العامة تعترضھ عقبات عدة من اھمھا ، أن السیاسة العا
اختصاصات مجلس الوزراء بكامل أعضائھ بما فیھم رئیس مجلس الوزراء ولیس 
الاخیر لوحده ، والسبب في ذلك ھو البرنامج الذي وضعتھ الحكومة ، وحصلت على 
الثقة في تنفیذه من البرلمان في بدء تشكیلھا ، لذا فأن وضع المسؤولیة على عاتق رئیس 

السیاسة العامة امر یتنافى وقواعد العدالة التي تقضي بتناسب الوزراء منفرداً عن تنفیذ 
مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء مع السلطات الممنوحة لھ لتزداد ھذه المسؤولیة بازدیاد 

  .) ٤(الاختصاصات وتقل عندما تكون مسؤولیات رئیس مجلس الوزراء قلیلة
یتحمل المسؤولیة عن ما والمعروف ان الوزیر في النظام البرلماني ھو الذي         

عھد الیھ من مھام واعمال في حدود وزارتھ ینفذھا وفقاً للسیاسة العامة المرسومة دونما 
خلاف ، ویشارك رئیس مجلس الوزراء اعضاء وزارتھ في ھذه المسؤولیة إذا ما كان 
متضامناً معھم ، أو تضامن الحكومة كاملة مع موقف الوزیر او الوزراء الذین خالفوا 

وجھات البرلمان ، لذا فأن المسؤولیة تعني الالتزام بممارسة السلطة تحقیقیاً لأغراض ت
، والتي تعني مسؤولیة الوزراء كل ) ٥(مرسومة ، وھي تعني كذلك المسؤولیة امام الغیر

على انفراد ومجتمعین امام المجلس النیابي ، أي مسؤولیة كل وزیر منفرداً عن وزارتھ 
للوزارة ككل عن تنفیذ السیاسة العامة ، خاصة ، وان منصب  ، ومسؤولیة تضامنیة

الوزیر في حقیقتھ سیاسیاً اكثر منھ اداریاً ، وبالتالي فأن الوزارة لیست تحت إمرة رئیس 
مجلس الوزراء ، فھي لیست علاقة بین رئیس ومرؤوس لأن وجود الوزارة مرتبط 

لیس لھا دیمومة وھي تنتھي علاقتھا  ، لذا فأن الوزارة) ٦(بالثقة التي یمنحھا البرلمان
بالسلطة بالإقالة او الاستقالة حفظاً لماء الوجھ ، ذلك ان جزاء المسؤولیة السیاسیة ھو 

                                                
ظھرت ھذه القاعدة الدستوریة لاول مرة في بریطانیا ( الملك مصون غیر مسؤول ) باعتبار ان الملك لا یخطيء ، عن :  -  ١

  . ١٣٤، ص ١٩٧١د . محمد كامل لیلھ ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 
،  ٢٠١٤بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  زیرل مجید ، مدى التوازن -  ٢

  . ٦٠ص
د . حسن مصطفى البحري ، الرقابة المتداولة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة ،  -  ٣

  . ١٩٨، ص ٢٠٠٦اطروحة دكتوراه ، جامعة عین شمس ، كلیة الحقوق ، 
  . ٢٠٠د . حسن مصطفى البحري ، مصدر سابق ، ص - ٤
  .  ٩٥، ص ١٩٩٦د . كامل بربر ، الإدارة عملیة ونظام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ،  - ٥
ل ، كلیة الحقوق د . ابراھیم الفیاض ، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر العراقیة والدساتیر المقارنة ، جامعة دي بو -  ٦
  . ١٠٢، ص ٢٠٠٥، 
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سیاسي صرف ، والمسؤولیة قد تكون تضامنیة ، كما قد تكون فردیة تنحصر بالوزیر 
  .) ١(وحده

ي ممارسة الرقابة السیاسیة لذا فأن المسؤولیة السیاسیة یراد بھا حق البرلمان ف       
عنھا أو عن وزیر من الوزراء متى  على السلطة التنفیذیة لیكون سببا في حجب الثقة 

كانت نتیجة الاستجواب اثبتت مسؤولیة الوزیر او الحكومة ، فالمسؤولیة الوزاریة 
تنصب على اعمال كل وزیر منفرداً بالقدر الذي یتعلق بأعمال وزارتھ في طریقة 

ا بما فیھا من مرافق ومؤسسات ، الى جانب ما یتعلق بأعمال وزارتھ في مجال تنظیمھ
، والمسؤولیة الوزاریة تعد الوسیلة الاقوى التي تنتج عن ) ٢(السیاسة العامة للدولة 

الرقابة السیاسیة للبرلمان على الحكومة فھي مھمة جداً وخطیرة تھدد وجود الحكومة 
  .) ٣(المرسوم لعملھا في إدارة الدولةوتحول دون خروجھا عن البرنامج 

والمسؤولیة ھنا یراد بھا الاخلال المخالف للقانون بالحفاظ على المال العام او         
التصرف بھ خلافاً للقانون ، او إساءة استعمالھ ، او اختلاسھ ، بما یرتب فرض الجزاء 

جراء الاعمال التي  ، لذا فأن المسؤولیة الوزاریة تنھض) ٤(بغض النظر عن طبیعتھ 
تنشأ عن مخالفة السیاسة العامة والتي تظھر في انھا لا تتفق ومصالح الدولة ولرغبات 

  .) ٥(المحكومین 
) في العراق لنرى انھ عھد الى ٢٠٠٥وتأسیساً على ما تقدم ، نعود الى دستور (      

، من خلال رئیس الوزراء بدور مؤثر في رسم ، بل وتنفیذ السیاسة العامة للدولة 
، وصلاحیات اخرى ضمن الصلاحیات المقررة لمجلس ) ٦(صلاحیاتھ كرئیس للوزراء 

الوزراء ، ذلك أن رسم السیاسیة العامة للدولة وتنفیذھا یكون بناء على المنھاج الوزاري 
الذي صوت علیھ البرلمان بالموافقة والذي كان قد وضع ابتداء من رئیس الوزراء 

زراء الذین اختارھم بقدر معین في ھذا المنھاج ، كما ان موافقة وكتلتھ مع اسھام الو
البرلمان على ھذا المنھاج یعني ان مجلس النواب یعد شریكاً اساسیاً في برنامج الحكومة 

، وھو في العراق امر صعب لعدم وجود كتلة الاغلبیة بل جرت العادة على تسمیتھا ) ٧(
تجربة العملیة مجموعة احزاب او حركات ( الكتلة الاكبر) التي ضمت من خلال ال

                                                
  . ١٧٤، ص ١٩٥٠د . عبداالله اسماعیل البستاني ، مذكرات اولیة في القانون الدستوري ، مطبعة الرابطة ، بغداد ،  - ١
   ١٦٣، ص ٢٠٠٩د . مصطفى ابو زید فھمي ، مباديء الانظمة السیاسیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  - ٢
مد سلامة بدر ، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، د . اح -  ٣

  . ٥٠، ص ٢٠٠٣
  . ٢١٢، ص ٢٠٠٤د . عبد الرؤوف جابر ، قوانین ھیئات الرقابة العلیا ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  - ٤
  . ٢٠١د . حسن مصطفى البحري ، مصدر سابق ، ص - ٥
، على ( رئیس مجلس الوزراء ھو المسؤول التنفیذي المباشر عن السیاسة  ٢٠٠٥) من دستور ٢٨تنص المادة ( -  ٦

العامة للدولة ، والقائد العام للقوات المسلحة ، یقوم بإدارة مجلس الوزراء ویترأس اجتماعاتھ ، ولھ حق بأقالة الوزیر 
  وبموافقة مجلس النواب .

نداوي ، النظام السیاسي على ضوء الدستور الاتحادي العراقي ، دار الرافدین للطباعة والنشر والتوزیع ، د . جواد الھ - ٧
  . ٥٠، ص ٢٠٠٦بیروت ، 
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سیاسیة والتي ینتھي خلافھا بالحوار داخل البرلمان لیحصل المنھاج الحكومي على ثقة 
  .) ١(مجلس النواب بعد موقف موحد من فقراتھ وتنفیذھا

والمسؤولیة الوزاریة لا تثار الا اذا كان الامر یتعلق بالسیاسة العامة للحكومة        
لھا ان عرضتھا في بیانھا الوزاري الذي تقدمت بھ الى مجلس النواب  والتي سبق

وحصلت على ثقتھ وفقاً لھذا البرنامج والذي یوضح تلك السیاسة ، بینما تنھض 
  .) ٢(المسؤولیة الفردیة للوزیر اذا كان الامر یتعلق في شؤون وزارتھ 

) من ٧٨للمادة (نخلص مما عرضنا الى أن رئیس مجلس الوزراء وتطبیقاً        
الدستور یكون مسؤولاً مباشراً عن تنفیذ السیاسة العامة للدولة وذلك من خلال ترأسھ 
لمجلس الوزراء ضمن حقیبتھ الوزاریة ووقوفھ على مدى ادائھم الوزاري في شؤون 
وزارتھم رغم أنھ لا یختلف عنھم في المجلس إذ ھو زمیل للوزراء ولكن لدیھ القدرة 

لمراقبة بما یضمن تنفیذ خطة الوزارة رغم انھ لا یملك فرض العقوبات على التوجیة وا
التي یملكھا اي رئیس كان في القانون الاداري ، وكل ما یملكھ وھو أمر لیس بالھین ولا 
بالمتواضع ویتمثل في طلبھ اقالة الوزیر لفشلھ في إدارة وزارتھ وعرض أمر اعفائھ من 

في التقییم الذي تقدم بھ للبرلمان لإقالة الوزیر ، الى منصب الوزارة للأسباب التي بینھا 
جانب ما عھد الیھ بشكل منفرد مھام تمثلت في رئاسة المجلس وإدارة جلساتھ والقیادة 

  العامة للقوات المسلحة .
  القیادة العامة للقوات المسلحة : المبحث الثاني

سیادتھا او تعریض شعبھا للخطر قد تواجھ الدولة عدوانیاً خارجیاً یرید النیل من         
مما یستلزم إتخاذ الوسائل اللازمة التي تمكنھا من حمایة نفسھا وشعبھا ، ومن اھم ھذه 
الوسائل أن تتولى إنشاء جیشاً قویاً كامل التسلیح لیشكل درعاً حصیناً لھا یحول دون 

والحفاظ على  الاعتداء علیھا أیاً كان شكل ھذا الاعتداء لتضمن بشكل اكید استقلالھا
، لذا فأن من المھم جداً أن تناط ) ٣(حقوقھا وحمایة مواطنیھا من التعرض لأي خطر داھم

عملیة قیادة الجیش بالوصف الذي اسلفنا الى السلطة التنفیذیة سواء كانت لرئیس 
الجمھوریة او رئیس الوزراء ، تبعاً لطبیعة النظام السیاسي في البلاد ، إذا ما نشبت 

  .) ٤(دولة اخرى الى جانب حمایتھا للأمن الداخلي الحرب مع
لذا فأن مناقشة من یتولى القیادة العامة للقوات المسلحة امر في غایة الاھمیة ، لذلك      

ء نرى أن الدول تعھد بھا في العادة أما الى رئیس الدولة ، أو الى رئیس مجلس الوزرا
لھ في محورین ، الاول عن قیادة ، وھو ما سنعرض في الدول ذات النظام البرلماني

                                                
عبد العظیم جبر حافظ ، النظام السیاسي الدیمقراطي وحكومة الوحدة الوطنیة ( العراق انموذجاً ) ، الاعمال الكاملة  - ١

  . ١٠٨، بغداد ، ص ٢٠٠٩الث ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة النھرین ، للمؤتمر الثقافي العلمي الث
المحامي وسیم حسام الدین الاحمد ، الرقابة البرلمانیة على اعمال الادارة ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة  - ٢

  . ٤٢٠، ص ٢٠٠٨،  ١، بیروت ، ط
  . ٢٧٥د . محمد كامل لیلھ ، المرجع السابق ، ص - ٣
   ٥٦٠، ص ١٩٣٧د . وحید رأفت ، د . وایت ابراھیم ، القانون الدستوري ، المطبعة العصریة ، القاھرة ،  - ٤
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في العراق قد عھد  ٢٠٠٥رئیس مجلس الوزراء للقوات المسلحة ، خاصة وأن دستور 
  بقیادة القوات المسلحة الیھ ، وفي المحور الثاني نتكلم عن القوات المسلحة .

  اولاً : قیادة رئیس مجلس الوزراء للقوات المسلحة 
بقیادة القوات المسلحة بكفاءة عالیة وحزم ثابت لا خلاف ان تمتع من یتولى         

واكید وروح وطنیة مخلصة تزخر بحب الوطن والحرص على الشعب امور تفعل فعلھا 
وتحقق مردوداً مؤثراً في الحفاظ على أمن البلاد في الداخل والخارج تأسیسا على وجود 

الات القیادة في جیش نظامي مزود بالمعدات التي یستعین بھا ویستخدمھا في كافة مج
قواتھ البریة والجویة والبحریة والقوات ذات المھام الخاصة ، وبالتالي تحقیق النصر 
الاكبر في ضمان سلامة الدولة في الداخل وحمایة حدودھا من اي اعتداء خارجي قد 

  تتعرض لھ .
لقوات وتختلف الانظمة السیاسیة في تحدیدھا للجھة التي یعھد الیھا في قیادة ا         

المسلحة تبعاً لطبیعة النظام الدستوري المعمول بھ في البلاد ، إذ عھدت بعض الدول 
فھو الذي ) ١(بھذه القیادة الى رئیس الدولة بصرف النظر عن صفتھ عسكریاً كان او مدنیاً

، ذلك ان الطبیعة العسكریة ) ٢(یتولى القیادة العامة للقوات المسلحة وفقاً لنص الدستور 
المسلحة وما تتصف بھ من خصوصیة في جوانبھا الفنیة والعملیة والتنظیم  للقوات

الخاص والتسلیح ، مما یتطلب أن تناط بمن یمتلك قیادة مباشرة للدولة ویتحمل مسؤولیة 
  كبرى ، وھي في العادة قیادة السلطة التنفیذیة .

ني وجوب المباشرة إن تولي رئیس الوزراء للقیادة العامة للقوات المسلحة لا تع       
لھا بنفسھ وإنما یتمثل ذلك في اتخاذه القرارات الخاصة بالقیادة العسكریة بناء على ما 
یعرض علیھ من القیادات العسكریة استناداً الى خبراتھا العسكریة وتخصصاتھا كل في 
مجال عملھ في القوات البریة والجویة والبحریة ، ذلك أن القرار السیاسي الذي یصدر 

رئیس الوزراء إنما یأتي اعتماداً على القناعة التي تتولد عما یعرضھ علیھ القادة  عن
  .) ٣(المختصون في القوات المسلحة

وفي الانظمة البرلمانیة جرى العمل أن یعھد الى رئیس السلطة التنفیذیة وھو        
 مسؤولیة رئیس مجلس الوزراء في تولي القیادة العامة للقوات المسلحة ، وبالتالي لا

لرئیس الدولة فیما یتعلق بھذا الامر ، واعتباره رمزا لسیادة الدولة ، حیث تنحصر 
، فھو صاحب السلطة الفعلیة في إدارة شؤون الدولة ) ٤(السلطة الفعلیة برئیس الوزراء

  وھي أمور في غایة الاھمیة والتي یأتي في مقدمتھا قیادة القوات المسلحة .

                                                
د . علي یوسف الشكري ، تناسب سلطة رئیس الدولة مع مسؤولیتھ في الدستور العراقي ، بحث منشور في مجلة  - ١

  . ١٦٢، ص ٢٠١٠كوفة ، كلیة القانون ، رسالة الحقوق ، السنة الثانیة ، العدد الثاني ، جامعة ال
  . ١٢٠، ص ١٩٦٩د . عبد العزیز محمد سرحان ، القانون الدولي العام ، بلا دار نشر ، القاھرة ،  - ٢
د . اسماعیل البدوي ، إختصاصات السلطة التنفیذیة في الدول الاسلامیة والنظم الدستوریة المعاصرة ، دار النھضة  - ٣

  . ١٢٥، ص ١٩٩٣،  ١، طالعربیة ، القاھرة 
   ٢٧٢، ص ٢٠٠٩د . علي یوسف الشكري ، رئیس الدولة في الاتحاد الفدرالي ، المكتبة الحیدریة ، بغداد ،  ٤-
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حیث النظام البرلماني الاتحادي نجد أن القانون الاساسي الصادر عام وفي المانیا         
، نصاً حول الحفاظ على أمن الدولة الاتحادیة  ١٩٨٦، قد تضمن بعد تعدیلھ عام  ١٩٤٩

من أي اعتداء خارجي یمكن أن یتعرض لھ الاتحاد ، عارضاً لحالة الحرب والتھدید 
لاتحادیة او لأي واحدة من ولایتھا ، حیث التي یحصل جرائھا سواء كان لعموم الدولة ا

نظم الدستور قیادة القوات المسلحة في السلم والحرب تحت عنوان ( حالة الدفاع ) ، 
والتي بموجبھا عُھد الى وزیر الدفاع الاتحادي بالقیام بھذه المھمة مع ملاحظة احكام 

قریر الخطوط ) من الدستور التي تمنح المستشار الاتحادي الحق في ت٦٥المادة (
الارشادیة العریضة للسیاسة وتحمل مسؤولیاتھا الى جانب مسؤولیة كل وزیر كل في 
مجال وزارتھ وفي حدود مسؤولیتھ ، بینما یعھد بمھمة قیادة القوات المسلحة ، الى 

  . )١(المستشار في حالة الحرب 
ى الامن الوطني في كما تبنى الدستور الالماني تقویة الحكومة المركزیة للحفاظ عل       

الداخل والخارج ، حیث اجاز للسلطات الاتحادیة ان تتولى حمایة الحدود واستخدام 
القوات لحمایة البلاد ، كما منح الحق للولایات ان تستدعي قوات الشرطة في الولایات 
الاخرى إذا ما تعرضت لما یھدد حریة النظام الدیمقراطي فیھا ، وكذلك فأن لحكومة 

ھي الاخرى أن تضع قوات الشرطة في الولایات تحت امرتھا ، الى جانب الاتحاد 
  .) ٢(القوات المسلحة إذا اضطرھا الامر الى الحفاظ على أمن الاتحاد

واخیراً استطاعت المانیا الاتحادیة أن تحقق تقدماً كبیراً بعد توحید المانیا الشرقیة         
ي فرضتھ علیھا قوات الحلفاء في الحرب والغربیة ، واستطاعت التخلص من القید الذ

، لتخرج من الحیاد العسكري وتمكنت من المشاركة في ارسال قواتھا ) ٣(العالمیة الثانیة
  .) ٤(في المجال الدولي الى افغانستان الى جانب القوات الامریكیة

، الاتحادي قد تمیز عن دساتیر العالم عندما  ٢٠٠٥وفي العراق ، نجد أن دستور     
اعتبر القوات المسلحة خاضعة للسلطة المدنیة ، وھي التي تتولى الدفاع عن البلاد ، ولا 
یجوز استخدامھا كأداة لقمع الشعب ولا یجوز تدخلھا في الشؤون السیاسیة ، ولا في 

  .) ٥(تداول السلطة ، وأن رئیس الوزراء ھو الذي یتولى قیادتھا
عن البلاد ولا یشاركھ احد فیھ ما عدا وزیر كما یتولى رئیس الوزراء أمر الدفاع      

الدفاع ، فالسلطة المدنیة ھنا المتمثلة برئیس الوزراء ووزیر الفاع ھي التي تأخذ على 
عاتقھا حمایة البلاد والدفاع عنھا وتصدر الاوامر الى القادة العسكریین لتنفیذھا ، رغم 

س الوزراء بالمستوى المطلوب ان ھذه الحقیقة قد تتعرض للانتكاسة عندما لا یكون رئی

                                                
ت المسلحة ) من القانون الاساسي على ( بمجرد إعلان وقوع حالة الدفاع تنتقل سلطات قیادة القوا١١٥تنص المادة ( -  ١

  .الى مستشار الاتحاد))
  . ١٧٨، ص ١٩٦٢شیل ستیورات ، نظم الحكم الحدیثة ، ترجمة احمد كامل ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، می - ٢
  . ٣٠٠د . جواد الھنداوي ، المصدر السابق ، ص - ٣
كیرھارد شرودر ، قرارات مصیریة ، ترجمة د . ناصر الشروق ، شركة المطبوعات للتوزیع والنشر ، بیروت ، بلا سنة  -  ٤

  . ٢٣٥صطبع ، 
  ، في العراق . ٢٠٠٥) ) من دستور ٩/ فقرة ( ٧٨المادة ( - ٥
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ویفسح المجال امام الطامعین بالسلطة من العسكریین لتذھب فكرة السلطة المدنیة ادراج 
  .) ١(الریاح

) منھ یعھد الى رئیس الجمھوریة بقیادة القوات ٩/فق٧٣غیر أن الدستور وبالمادة (    
ز بشكل واضح بین المسلحة ، ولكن للأغراض التشریفیة والاحتفالیة ، وھو ھنا یمی

السلطات الفعلیة لرئیس الوزراء في قیادة القوات المسلحة ، وبین الدور التشریفي لھذه 
  .) ٢(القیادة التي منحت لرئیس الجمھوریة

إن وجود الثنائیة في السلطة التنفیذیة بین رئیس الدولة ورئیس الحكومة إنما تعني      
، ذلك ان ) ٣(د حكم ثنائي في السلطةاختلاف مھمة كل منھما عن الاخرى دون وجو

سلطات القیادة العسكریة ھي  الأكثر قوة واھمیة ولابد ان تكون بید رئیس السلطة 
، رغم أن ذلك یؤدي الى اضعاف سلطة رئیس الجمھوریة وتأكید سلطة ) ٤(التنفیذیة

، في العراق ، حیث یُعد رئیس  ٢٠٠٥رئیس الوزراء ، وھو الامر سلكھُ دستور 
راء الرئیس الاعلى للقوات المسلحة بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلیة والاجھزة الوز

، حیث سایر في ھذا ) ٥(الامنیة الاخرى في العراق ، لیتمتع بسلطات واسعة في قیادتھا
بوزیر ، الالماني ، والذي اناط ھو الاخر قیادة القوات المسلحة  ١٩٤٩النھج دستور 

الدفاع والمستشار الالماني ( رئیس الوزراء ) في وقت الحرب ولم یكن لرئیس الدولة 
  .) ٦(دوراً في ھذا المجال

غیر انھ من المفید بیان أن قیادة رئیس مجلس الوزراء للقوات المسلحة لا تعني      
ین رغم أن قیادة الوحدات العسكریة فعلاً ، ذلك أن ھذا الامر ینحصر بالقادة المیدانی

قیادة رئیس مجلس الوزراء وردت في الدستور ، فالقادة العسكریون ھم الذین یتولون 
القیادة الفعلیة للقطعات العسكریة تنفیذاً للاوامر العامة الصادرة عن رئیس الوزراء حتى 
وان توفرت لھ الجوانب المھنیة اصلاً ، وذلك بسبب خطورة ھذه المھمة وتعلق مصیر 

  .) ٧(ة بھا ، لذا فأن الاستعانة بذوي الخبرة من العسكریین امراً لا مناص منھالدولة كامل
والملاحظ ھو أن دساتیر الدول تعھد الى رئیس الوزراء بقیادة القوات المسلحة ،      

رغم أن القیادة الفعلیة للوحدات تبقى قائمة لقادة الجیش ، لتعلقھا بتقدیر الموقف 
طیط العسكري ، وذلك تنفیذاً للقوانین المعمول بھا في ھذا المعروف في التعبئة و التخ

                                                
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ،  ١د . زھیر شكر  ، الوسیط في القانون الدستوري ، ج -  ١

  . ٨٧، ص ١٩٩٤
ي الانظمة السیاسیة ، بحث منشور د . كاظم علي عباس الجنابي واحمد نھیر راھي ، مصادر قوة رئیس الجمھوریة ف - ٢

  . ٣٩١، ص ١٢في مجلة كلیة التربیة / جامعة واسط ، العدد 
  . ٥٢٢،  ١٩٦١د . عبده عویدات ، النظم الدستوریة في لبنان والبلاد العربیة والعالم ، منشورات عدیدات ، بیروت ،  - ٣
 ١٤، ص ١٩٦٠ضل زكي محمد ، مكتبة النھضة ، بغداد ، ، ترجمة د . فا ١ریموند كارفیلد كیسل ، العلوم السیاسیة ، ج - ٤
.  
د . ساجد محمد الزاملي ، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، دار تیمور للطباعة والنشر والتوزیع ،  - ٥

 . ٤٥٤، ص ٢٠١٤الدیوانیة ، 
  . ٣٩٢د . كاظم علي الجنابي واحمد نھیر راھي ، المصدر السابق ، ص - ٦
  . ٥٦٢د . وحید رأفت ، و د . وایت ابراھیم ، المصدر السابق ، ص - ٧
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، ذلك أن الخبرة العسكریة تفرض نفسھا لتكون سبباً اساسیاً في تحقیق النصر ) ١(المجال
وتنظم قیادة القوات المسلحة ، إذ یكون الاختصاص امراً لابد من التزامة والعمل بھ ، 

من كلیة الاركان والقیادة لتعلق الامر  فرئیس اركان الجیش لابد من أن یكون متخرجاً
بالقیادة المیدانیة لممارسة ھذا الاختصاص فعلاً ، وبالتالي من غیر الممكن أن یعھد بھذا 
المنصب الخطیر الى من ھو لیس بمؤھلاً لھ من حیث المؤھلات مثلما حدث لقوات 

عشر سنة وھو لا  العراق المسلحة والتي ظل رئیس اركانھا ضابط برتبة لواء لمدة اربع
یحمل رتبة ركن ولم یكن متخرجاً من كلیة الاركان ، فلا عجب أن یستولي مقاتلو 

  .) ٢(داعش على ثلاث محافظات عراقیة 
في العراق امر الموافقة على اعلان الحرب من اختصاص  ٢٠٠٥بینما جعل دستور     

اشرك  مجلس النواب بطلب مشترك من رئیس الجمھوریة ورئیس الوزراء حیث
السلطتین التشریعیة والتنفیذیة فیما یتعلق بإعلان الحرب وحسناً فعل لخطورة ھذا 

  .) ٣(الامر
،  ٢٠٠٥من خلال بیان المركز القانوني لرئیس مجلس الوزراء في ظل دستور       

في العراق وما یتمتع بھ من حقوق وواجبات ، وبالتالي مالھ من اختصاصات ، لم نجد 
الى سلطتھ في الغاء مناصب نواب رئیس الجمھوریة خاصة وإن تعیین بینھا ما یشیر 

، الذي یعطي  ٢٠١١) لسنة ١ھؤلاء یتم استناداً الى قانون نواب رئیس الجمھوریة رقم (
رئیس الجمھوریة الحق في اختیار نوابھ وطلب المصادقة على اختیارھم من مجلس 

) مدعاة ٩/٨/٢٠١٩في  ٣٠٧م (النواب ، لذلك كان قرار رئیس مجلس الوزراء المرق
لخلاف قانوني وسیاسي على كافة مستویات السلطة ، وبالتالي دفع نواب رئیس الوزراء 
الثلاثة ( الدكتور ایاد علاوي والسید اسامة النجیفي والسید نوري المالكي) الى الطعن 

 ١١٩ار رقم بالقرار المذكور امام المحكمة الاتحادیة العلیا وكانت نتیجة الدعوة ھو القر
، و بالصیغة التالیة (( إدعى وكیل المدعي أن المدعى علیھ  ٢٠١١/ اتحادیة / اعلام/ 

) المتضمن الغاء مناصب نواب ٩/٨/٢٠١٥في  ٢٠١٥لسنة  ٣٠٧الاول اصدر القرار (
رئیس الجمھوریة ونواب رئیس مجلس الوزراء فوراً . وبعد یومین وافق المدعى علیھ 

لنواب ) على القرار المذكور رغم مخالفتھ الصریحة للدستور الثاني ( رئیس مجلس ا
) التي تنص ٦٩والقانون ، وقد خالف القرار احكام الدستور في البند (ثانیا) من المادة (

على   ( تنظیم بقانون احكام اختیار نائب او اكثر لرئیس الجمھوریة) ، وإن قانون نواب 
ي اعطى لرئیس الجمھوریة اختیار نواباً لھ ، الذ ٢٠١١) لسنة ١رئیس الجمھوریة رقم (

وطلب المصادقة علیھا من مجلس النواب ، واشترط بنائب رئیس الجمھوریة نفس 
شروط رئیس الجمھوریة وقد ادى الیمین الدستوریھ امام مجلس النواب ، كما حدد 

عفاء القانون كیفیة انھاء عمل النواب ، اما بالاستقالة او أن یطلب رئیس الجمھوریة ا
                                                

  .٣٠٠، ص ٢٠٠٩الحقوقیة ، بیروت ،  د . عصام نعمة اسماعیل ، الطبیعة القانونیة للقرار الاداري ، منشورات الحلبي - ١
، مؤسسة النبراس للطباعة  د . عدنان عاجل عبید ، القانون الدستوري ، النظریة العامة والنظام الدستوري في العراق -  ٢

  . ٢٩٤، ص ٢٠١٢والنشر والتوزیع ، النجف الاشرف ، العراق ، 
  . ٢٠٠٥) من دستور ٩/ف٦١المادة ( - ٣
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النائب ، وبین وكیل المدعي ان قرار المدعى علیھ الاول (رئیس الوزراء ) مخالف 
للدستور والقانون وكان على المدعى علیھ الثاني (رئیس مجلس النواب) لما لھ من 
سلطة رقابیة على اداء السلطة التنفیذیة أن یرد القرار المذكور بخصوص فقرة الغاء 

لمخالفتھا للدستور والقانون ، وطلب دعوة المدعى مناصب نواب رئیس الجمھوریة 
علیھما للمرافعة والحكم بعدم دستوریة وقانونیة قرار رئیس مجلس الوزراء بالغاء 
مناصب نواب رئیس الجمھوریة وتحمیل المدعى علیھما المصاریف والاتعاب وقد تم 

وكیل المدعى علیھ تبلیغ المدعى علیھما اضافة لوظیفتھما بالدعوى ومستحقاتھا ، فأجاب 
التي جاء فیھا أن القرار المطعون فیھ یخرج  ٢٩/١٢/٢٠١٥الاول بلائحتھ المؤرخة في 

عن اختصاص المحكمة لأنھ قرار اداري وھو من اختصاص محكمة القضاء الاداري ، 
) من الدستور ٧٥ولا یوجد نص ملزم باختیار نائب رئیس الجمھوریة لأن المادة (

الجمھوریة بأحلال رئیس مجلس النواب محلھ ، كما انھ لیس  عالجت خلو منصب رئیس
للمدعي اقامة ھذه الدعوى لأنھ فقد صفتھ الوظیفیة وإن رئیس الجمھوریة لم یقدم 
اعتراضاً على قرار رئیس مجلس الوزراء وإن مجلس الوزراء عندما اصدر القرار 

لمناصب وحسب ) بھدف ترشیق الوزارات والھیئات والغاء بعض ا٢٠١٥لسنة  ٣٠٧(
) من الدستور ، وإن مجلس النواب صادق ٨٠الصلاحیات المنصوص علیھا في المادة (

) الذي كان ضمن ورقة الاصلاحات ، ٢٠١٥لسنة  ١٥على القرار بقراره المرقم (
واجاب وكیل المدعى علیھ الثاني على عریضة الدعوى ، بأن المدعي طلب الغاء قرار 

س النواب الذي صادق على قرار المدعى علیھ الاول ، مجلس الوزراء ولیس قرار مجل
) بإلغاء مناصب نواب رئیس ٢٠١٥اب  ١٩وإن قرار مجلس الوزراء المؤرخ في (

الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء فوراً دون تعلیق ذلك الالغاء على مصادقة رئیس 
لى النواب وطلب رد الدعوى ، وادخلت المحكمة السید رئیس الجمھوریة اضافة ا

وظیفتھ شخصاً ثالثاً في الدعوى للاستیضاح منھ ، والذي اجاب وكیلھ أن السید رئیس 
الجمھوریة یؤكد على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور ، وتبادل وكلاء الطرفین اللوائح 
، وكرر الطرفان اقوالھما وكذلك وكیل الشخص الثالث ، وقررت المحكمة اخراج 

جمھوریة اضافة لوظیفتھ من الدعوى بعد الاستیضاح من الشخص الثالث السید رئیس ال
  موكلھ عنھا وختمت المحكمة المرافعة واصدرت القرار التالي علناً :

  القرار 
لدى التدقیق والمداولة من المحكمة الاتحادیة العلیا بجلستھا المنعقدة بتاریخ         

/اولاً) ٢وریة الفقرة (، وجد أن المدعي یطعن من خلال دعواه بعدم دست ١٠/١٠/٢٠١٦
) وتاریخ ٣٠٧من القرار الذي اصدره المدعى علیھ الاول اضافة لوظیفتھ بالعدد (

بإلغاء مناصب نواب رئیس الجمھوریة فوراً ، وذلك لكونھا مخالفة لإحكام  ٩/٨/٢٠١٥
الدستور وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا ان وجود نائب او اكثر لرئیس الجمھوریة امر 

 ٢٠١١) لسنة ١/ثانیاً) من الدستور ، وبناء على صدور القانون رقم (٦٩المادة ( الزمتھ
( قانون نواب رئیس الجمھوریة لتنظیم اختیار نائب او اكثر لرئیس الجمھوریة وكذلك 
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/ثانیاً / ثالثاً) من الدستور ٧٥صلاحیاتھم وكیفیة انھاء مھامھم ، ثم جاءت المادة (
س الجمھوریة عند غیابھ وعند خلو منصبھ لأي سبب كان فأناطت بھم ممارسة مھام رئی

، فوجود نائب او اكثر لرئیس الجمھوریة الزام نص علیھ الدستور اقتضاءاً للمصلحة 
رئاسة الجمھوریة) لذا فأن  –العامة للحیلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفیذیة 

جمھوریة العراق لعام  الغاء منصب نائب رئیس الجمھوریة یعني تعدیل احكام دستور
/ ثانیا /ثالثا) منھ بغیر الاسلوب ٧٥/ثانیاً و (٦٩، بتعطیل احكام المادتین ( ٢٠٠٥

) من الدستور والتي تقتضي في مثل ھذه الحالات ١٤٢المنصوص علیھ في المادة (
موافقة الاغلبیة لعدد اعضاء المجلس على التعدیل وعرضھ على الشعب للاستفتاء علیھ 

القرار المطعون بعدم دستوریتھ بإلغاء مناصب نواب رئیس الجمھوریة قد  ، وحیث ان
) من الدستور ، فیكون مخالفاً لأحكامھ مما یقتضي ١٤٢صدر خلافاً لما رسمتھ المادة (

/اولاً) من الدستور ، ٩٣الحكم بعدم دستوریتھ ، وبناء علیھ واستناداً الى احكام المادة (
/اولاً) من قرار المدعى علیھ ٢یا الحكم بـ : الغاء الفقرة (قررت المحكمة الاتحادیة العل

، المتضمن الغاء  ٩/٨/٢٠١٥) وتاریخ ٣٠٧الاول اضافة الى وظیفتھ الصادر بالعدد (
  .) ١( ١٠/١٠/٢٠١٦مناصب نواب رئیس الجمھوریة ، افھم علناً في 

ور ومن خلال ما عرض للمركز القانوني لرئیس مجلس الوزراء في دست        
، لم نجد فیما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات وبالتالي ما لھ من اختصاصات ٢٠٠٥

تنفیذیة واخرى غیر تنفیذیة ، لم نجد من بینھا ما یشیر الى سلطة رئیس مجلس الوزراء 
في الغاء مناصب نواب رئیس الجمھوریة وبالتالي كان موضع طعن من قبل نواب 

كمة الاتحادیة العلیا انف الذكر یبین خطأ ما وقع فیھ رئیس الجمھوریة انتھى بحكم المح
) لسنة ٨رئیس الوزراء من مخالفة لنصوص الدستور ، وكم تمنینا ان یكون النظام رقم(

، من الوضوح بحیث یجنب رئیس مجلس الوزراء من الوقوع بمثل ھذا الخطأ  ٢٠١٤
  الكبیر .
  الخاتمة
عة عن المركز القانوني لرئیس مجلس خلصنا من خلال ھذه الدراسة المتواض        

، وما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات وبالتالي  ٢٠٠٥الوزراء في دستور 
الاختصاصات التي یمارسھا بالقدر الذي یتعلق بموضوع الغاء قرار رئیس مجلس 

، الى جملة نتائج وضعنا في  ٩/٨/٢٠١٥) الصادر في ٢٠١٥لسنة  ٣٠٧الوزراء رقم (
  راحات وكما یلي :ضوئھا عدة اقت
  اولاُ : النتائج 

في العراق یتمتع  ٢٠١٥إن رئیس مجلس الوزراء في ظل دستور  - ١
باختصاصات تنفیذیة تتمثل برسم السیاسة العامة للدولة وتنفیذھا والقیادة العامة 

 للقوات المسلحة .

                                                
  .  qwww.iraqfsc.i، عل الموقع الالكتروني  ٢٠١٥/اتحادیة /اعلام / ١١٩حكم المحكمة الاتحادیة العلیا بالعدد / - ١
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كما أن رئیس مجلس الوزراء یتمتع كذلك بسلطات غیر تنفیذیة انحصرت  - ٢
الوزراء وإدارتھ وحقھ في اختیار الوزراء بتسمیتھم لنیل الثقة بترؤسھ لمجلس 

علیھم من مجلس النواب وكذلك حق طلب اقالة الوزراء بعد موافقة مجلس 
 النواب على الاقالة .

، الخاص بإلغاء  ٩/٨/٢٠١٥) في ٣٨٧إن قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ( - ٣
لدستوري ولا القانوني مناصب نائب رئیس الجمھوریة لم یشار فیھ الى السند ا

 الذي اعتمده رئیس مجلس الوزراء في اصدار القرار اعلاه .
،  ٢٠١١) لسنة ١إن تعیین نواب رئیس الجمھوریة إنما یتم وفقاً للقانون رقم ( - ٤

قانون نواب رئیس الجمھوریة لتنظیم اختیار نائب او اكثر لرئیس الجمھوریة 
 وكذلك صلاحیاتھم وكیفیة انھاء مھامھم .

الغاء منصب رئیس الجمھوریة یعد تعدیلاً لاحكام دستور جمھوریة العراق  إن - ٥
/ثانیاً وثالثاً ) منھ ٧٥/ثانیاً ) والمادة (٦٩، بتعطیل احكام المادتین ( ٢٠٠٥لعام 

) من الدستور والتي تقتضي في ١٤٢بغیر الاسلوب المنصوص علیھ بالمادة (
د اعضاء مجلس النواب ثم مثل ھذه الحالات موافقة الاغلبیة المطلقة لعد

عرضھ على الشعب للاستفتاء علیھ ، وھو ما اقرتھ المحكمة الاتحادیة حیث 
 ٢٠١٥) لسنة ٣٠٧ذھبت الى عدم دستوریة قرار رئیس مجلس الوزراء رقم (

/اولاً) من قرار رئیس ٢) من الدستور والغاء الفقرة (١٤٢لمخالفتھ المادة (
نواب رئیس الجمھوریة ، وذلك  مجلس الوزراء المتضمن الغاء مناصب

 . ٢٠١٥/اتحادیة / اعلام / ١١٩بموجب حكمھا المرقم 
تأكد لنا ان رئیس مجلس الوزراء ومستشاریھ لم یكونوا بالمستوى المطلوب  - ٦

والنظام الداخلي لمجلس  ٢٠٠٥للأسف الشدید من حیث الاطلاع على دستور 
 . ٢٠١٤)  لسنة ٨الوزراء رقم (

  ثانیاُ : المقترحات 
وجوب ان یطلع رئیس مجلس الوزراء شخصیاً على مركز القانون في الدستور  - ١

من خلال وقوفھ على ما لھ من حقوق وما علیھ من واجبات ، وبالتالي معرفة 
 اختصاصاتھ وسلطاتھ الواردة بموجب كافة النصوص الدستوریة .

وجوب إن یطلع رئیس مجلس الوزراء وبدقة على النظام الداخلي لمجلس  - ٢
تجنباً لكل خطأ ولممارسة سلطاتھ بالخطوات التي  ٢٠١٤لسنة  ٨زراء رقم الو

 یرسمھا النظام .
أن یكون لرئیس الوزراء من المستشارین في القانون والعلوم السیاسیة من ذوي  - ٣

الخبرة الى جانب حصولھم على الشھادات العلیا تجنباً لمثل ھذا الخطأ الفادح 
مجلس الوزراء وكیانھ القانوني والسیاسي ،  الذي شكل اثراً لا یمحى في تاریخ

ولكن للاسف الشدید رغم ھذا الخطأ الذي وقع فیھ رئیس الوزراء السابق 
الدكتور حیدر العبادي في إصدار القرار موضوع البحث نجد ان رئیس 
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الوزراء الحالي الدكتور عادل عبد المھدي یقع في خطأ مماثل إذ قدم استقالتھ 
 ٢٠١٤) لسنة ٨) من النظام الداخلي رقم (١٩خلافاً للمادة ( الى رئیس البرلمان

 التي توجب تقدیمھ الى رئیس الجمھوریة .
وجوب بیان أسباب الاقالة التي یعتمدھا رئیس مجلس الوزراء لغرض اقالة  - ٤

  الوزیر وضرورة ذكرھا في النصوص الدستوریة .
  المراجع

  اولاً : الكتب
بین السلطات في الدساتیر العراقیة والدساتیر المقارنة ، جامعة دي د . ابراھیم الفیاض ، مبدأ الفصل  -١

 . ٢٠٠٥بول ، كلیة الحقوق ، 
د . احمد سلامھ بدر ، الاختصاص التشریعي لرئیس الدولة في النظام البرلماني ، دار النھضة العربیة  -٢

 . ٢٠٠٣، القاھرة ، 
ل الاسلامیة والنظم الدستوریة المعاصرة ، د . اسماعیل البدوي ، اختصاصات السلطة التنفیذیة في الدو -٣

 . ١٩٩٣،  ١دار النھضة العربیة ،ط
 . ١٩٦٤، دار العلم للملایین ، بیروت ،  ١د . ادمون رباط ، الوسیط في القانون الدستوري العام ، ج -٤
 د . جواد الھنداوي ، النظام الدستوري على ضوء الدستور الاتحادي العراقي ، دار الرافدین للطباعة -٥

 . ٢٠٠٦والنشر والتوزیع ، بیروت ، 
 . ٢٠١٠د . جواد الھنداوي ، القانون الدستوري والنظم السیاسیة ، المعارف للمطبوعات ، بیروت ،  -٦
 . ١٩٣٧د . وحید رأفت ، د . وایت ابراھیم ، القانون الدستوري ، المطبعة العصریة ، القاھرة ،  -٧
رلمانیة على اعمال الادارة ، دراسة مقارنة ، منشورات وسام حسام الدین الاحمد المحامي ، القابة الب -٨

 . ٢٠٠٨،  ١الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ط
زیرل مجید ، مدى التوازن بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  -٩

٢٠١٤ . 
راسات والنشر ، للد ، المؤسسة الجامعیة ١، الوسیط في القانون الدستوري ، جد . زھیر شكر -١٠

 .١٩٩٤بیروت ، 
د . حسین عذاب السكیني ، الموضوعات الخلافیة في الدستور العراقي ، النظام البرلماني ، السلطة  -١١

  ٢٠٠٦، دار الغدیر للطباعة ، البصرة ، العراق ،  ١التنفیذیة ، ج
مكتبة السنھوري  ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي في العراق ،د . حمید حنون خالد -١٢

 . ٢٠١٩، بغداد ، 
د . حافظ علوان حمادي الدلیمي ، النظم السیاسیة في اوربا الغربیة والولایات المتحدة الامیركیة ، دار  -١٣

 وائل للطباعة والنشر ، عمان .
د . كامل بربر ، الادارة عملیة ونظام ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، بیروت ،  -١٤

١٩٩٦ . 
 . ١٩٧١د . محمد كامل لیلة ، القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  -١٥
د . مصطفى ابو زید فھمي ، مباديء الانظمة السیاسیة ، دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ،  -١٦

٢٠٠٩ . 
ت ، ، منشورات زین الحقوقیة ، بیرو ٨د . محمد طي ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، ط -١٧

٢٠١٣ . 
د . مصطفى بو زید فھمي ، النظام البرلماني في لبنان ، الشركة الشرقیة للنشر والتوزیع ، بیروت ،  -١٨

١٩٦٩ . 
د . محمد علي حمودي ، القیم الدیمقراطیة والسیاسات العامة ، آلیة العمل في العراق ، الاعمال الكاملة  -١٩

 . ٢٠٠٩رین ، للموسم الثقافي لكلیة العلوم السیاسیة ، جامعة النھ
د . محمد باھي ابو یونس ، الرقابة البرلمانیة على اعمال الحكومة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة  -٢٠

 ،٢٠١٢ . 
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 . ٢٠٠٧ماجد راغب الحلو ، النظم السیاسیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسكندریة ،  -٢١
 . ١٩٨٥رف ، الاسكندریة ، د . مصطفى ابو زید فھمي ، النظریة العامة للدولة ، منشأة المعا -٢٢
مصدق عادل طالب ، نائب رئیس مجلس الوزراء في النظام السیاسي ، مكتبة السنھوري ، بغداد ،  -٢٣

٢٠١٤ . 
د . ساجد محمد الزاملي ، القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق ، دار تیمور للطباعة  -٢٤

 . . ٢٠١٤والنشر والتوزیع ، الدیوانیة ، 
فھمي ، القوة التنفیذیة للقرار الاداري ، الدار القومیة للطباعة والنشر ، القاھرة ، بلا سنة  د . عادل سید -٢٥

 نشر .
د . علي یوسف الشكري ، د . محمد علي الناصري ، د . محمود الطائي ، دراسات حول الدستور  -٢٦

 ، بلا دار طبع . ٢٠٠٨العراقي ، مؤسسة افاق للدراسات والایمان العراقیة ، 
 . ٢٠٠٩ي یوسف الشكري ، رئیس الدولة في الاتحاد الفدرالي ، المكتبة الحیدریة ، بغداد ، د . عل -٢٧
 ١٩٥٠د . عبداالله اسماعیل البستاني ، مذكرات اولیة في القانون الدستوري ، مطبعة الرابطة ، بغداد ،  -٢٨

. 
 . ٢٠٠٤، بیروت ، د . عبد الرؤوف جابر ، قوانین ھیئة الرقابة العلیا ، منشورات الحلبي الحقوقیة  -٢٩
عبد العظیم جبر حافظ ، النظام السیاسي الدیمقراطي وحكومة الوحدة الوطنیة ( العراق انموذجاً) ،  -٣٠

، بغداد  ٢٠٠٩الاعمال الكاملة للمؤتمر الثقافي العلمي الثالث ، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة النھرین ، 
. 

 . ١٩٦٩ام ، بلا دار نشر ، القاھرة ، د . عبد العزیز محمد سرحان ، القانون الدولي الع -٣١
د . عصام نعمة اسماعیل ، الطبیعة القانونیة للقرار الاداري ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،  -٣٢

٢٠٠٩ . 
د . عدنان عاجل عبید ، القانون الدستوري ، النظریة العامة للنظام الدستوري في العراق ، مؤسسة  -٣٣

 النبراس للطباعة والنشر .
بد الوھاب الكیالي وكامل الاھیدب ، الموسوعة السیاسیة ، الموسوعة للدراسات والنشر ، بیروت د . ع -٣٤

 ،١٩٧٤ . 
د . علاء عبد المتعال ، حل البرلمان في الانظمة الدستوریة المقارنة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ،  -٣٥

٢٠٠٤ . 
 . ١٩٨٩ة المعاصرة ، بلا دار نشر ، د . رمزي الشاعر ، الایدلوجیات واثرھا في الانظمة السیاسی -٣٦
بیروت ، د . عبده عویدات ، النظم الدستوریة في لبنان والبلاد العربیة والعالم ، منشورات عویدات ،  -٣٧

١٩٦١  .  
  ثانیاً : الكتب المترجمة 

، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة  ٢جورج فودیل وبیار ولفوفیھ ، القانون الاداري ، ج -١
  ٢٠٠٨ت والنشر والتوزیع ، بیروت ، الجامعیة للدراسا

 كلود غیو ، النظام السیاسي والاداري في بریطانیا ، بلا دار نشر ، بلا سنة نشر . -٢
میشیل ستیوارت ، نظم الحكم الحدیثة ، ترجمة احمد كامل ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  -٣

١٩٦٢ . 
ة المطبوعات للتوزیع كیرھارد شرودر ، قرارات مصیریة ، ترجمة ناصر الشروق ، شرك -٤

 والنشر ، بیروت ، بلا سنة طبع .
، ترجمة : د.  ١ریموند كارفیل كیل ، العلوم السیاسیة ،ج -٥

 . ١٩٦٠فاضل زكي محمد ، مكتبة النھضة ، بغداد ، 
  ثالثاً : الاطاریح 

د . احمد عبد اللطیف ابراھیم السید ، رئیس الدولة في النظام البرلماني ، كلیة الحقوق ،  -١
 . ١٩٩٦عة عین شمس ، جام

 . ١٩٨٧د . محمد قدري حسن ، رئیس مجلس الوزراء ، كلیة ، جامعة القاھرة ،  -٢
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د . لطیف مصطفى امین ، العلاقة بین رئیس الدولة ورئیس الوزراء في النظام البرلماني ،  -٣
 . ٢٠١٨كلیة القانون ، جامعة السلیمانیة ، 

م الاسلامي وفي النظم الدستوریة المعاصرة د . علي عبد القادر مصطفى ، الوزارة في النظا -٤
 . ١٩٧٥، جامعة الازھر ، 

د . حسن مصطفى البحري ، الرقابة المتداولة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضمان لنفاذ  -٥
  القاعدة الدستوریة ، جامعة عین شمس ، كلیة الحقوق 

  رابعاً : رسائل الماجستیر 
مجلس الوزراء في العصر الجمھوري ، كلیة القانون ،  علي حسین احمد غیلان الفھداوي ، -١

 . ١٩٩٧جامعة بغداد ، 
  خامساً : الدوریات والبحوث 

د . علي یوسف ، تناسب سلطة رئیس الدولة مع مسؤولیتھ في الدستور العراقي ، مجلة رسالة  -١
 . ٢٠١٠الحقوق ، السنة الثانیة ، العدد الثاني ، جامعة الكوفة ، كلیة القانون ، 

د . كاظم عباس الجنابي ، د . احمد نھیر راھي ، مصادر قوة رئیس الجمھوریة في الانظمة  -٢
 . ١٢السیاسیة ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة واسط ، العدد /

عمر سلامة ، الاطار الدستوري المصري للسلطة التشریعیة ، بحث منشور في كتاب  -٣
یة للدیمقراطیة والانتخابات ، ستوكھولم . المحاور العلمیة للبناء الدستوري ، المؤسسة الدول

٢٠١٢ . 
  سادساً : الدساتیر والانظمة و افرازات المحاكم  :

 الدساتیر : -١
  ٢٠٠٥دستور العراق لعام   - أ 
 . ١٩٢٦الدستور اللبناني لعام   -ب 
 . ١٩٤٩الدستور الالماني ، القانون الاساسي لعام   -ج 

 ؟ ٢٠١٤) لسنة ٨النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ( -٢
  ابعاً : قرارات المحاكم س

) على موقع المحكمة ٢٠١٠/اتحادیة /٤٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق رقم ( -١
  www.iraq.iqالاتحادیة الالكتروني 

) على موقع المحكمة الاتحادیة ٢٠١٥/اتحادیة / اعلام /١١٩قرار المحكمة الاتحادیة رقم (  -٢
  www.iraq.iqالالكتروني 

  


